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الجريدة الرسمية 
للمملكة الأردنية الما شفية 


تصدر عن رئاسة الوزراء/ مديرية الجريدة الرسمية 
الموقع على شبكة الانترنت مل لل الكنفنفنا 
فهرس العدد برب **** الصاذر بتاريخ للها 
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قراررقم(١)‏ 
لسنة 56١١؟‏ 


بناءٌ على قرار مجلس الوزراء المتخذ في جلسته التي عقدها بتاريخ 
1ه اجتمع المجلس العالي في مبنى مجلس الأعيان لتفسير أحكام الدستون 
الإجابة عن السؤال التالي : 

حدات أية حالة من حالات عدم الأهلية المنصوص عليها في الفقرة الأواحى 
لمادة ( 0 ) من الدستور هل تسقط عضوية العضو خكمً أم أن سقوط العسضوية 
بناج إلى قرار من مجلسه ؟ " 

وبعد التدقيق في نصوص الدستور وما تضمنته من أحكام » نجد ان صوص 
امور لصدوص تشريعية متكاملة متجائسسة متوافقة متسائدة ملآهة عسن اللقاف أو 
ائعارض أو التنافر » لأنها تتضمن الأحكام والقواعد والأصول الكلية التي يقوم عليها 
إن الدولة وسلطاتها » وتّعين بها وتحدد مملاخيات تلك السلطات واختصاصاتها ؛ وتبين 
#احقوق المواطئين وواجباتهم » وتتحقق بها مصالح الدولة السسياسية والاقتسصادية 
رالاجتماعية . 

وعلى الرغم من انه يتعين عند تفسير النص التشريعي التعويل ابتداء على عبسارة 











والطلاقا من هذه الأسس وبناءٌ عليها وبعد التدفيق في النصوص الدستورية التي لها 
علاقة بطلب التفسير وللإجابة عن السؤال المطروح على المجلس يتبين لنا ما يلي : 


أولا : 

لقد بينث النصوص الدستورية الحالات التي تنتهي فيها عضوية العين أو النائب » 
وصلاحياث مجلسه بخصوص انتهاء هذه العضوية » سواءا كان انتهاء العضوية بالوفاة 
أو الاستفالة او السقوط أو الفصل . 


تضمنت الفقرة الأولى من المادة ( 76 ) من الدستور إنه لا يكقون عضواً في 
مجلسي الأعيان والنواب : 
أ- 2 من لم يكن أردنيا . 


ب- ١‏ من يدعي بجنسية أو حماية أجنبية . 


ج- من كان محكوما بالإفلاس ولم يستعد اعتباره قانونها ٠‏ 

د من كان محجوراً عليه ولم يرفع عنه الحجر . 

ه- من كان محكوما عليه بالسجن مدة تزيد على سنة واحدة بجريمة غير سياسية 
ولم يعف عنه . 
من كان له منفعة مادية لدى إحدى دوائر الحكومة بسبب عقد غير عقوه 
استئجار الأراضي والأملاك ولا ينطبق ذلك على من كان مساهما في شركة 

' أعضاؤها أكثر من عشرة أشخاص . 

ز- ٠.‏ من كان مجنونا أو معتوها .+ 


و 


. ح-:. من كان من أقارب الملك في الدرجة التي تعين بقانون خاص‎ ٠ 





انه يمتنع على من قامت به حالة من الحصالات 


ويستخلص من نص هذه الفقرة 
وونكورة فيها ان يكونا عيناً أو ناتها ابتداءا ٠‏ 


تي بدي تقوم به حالة من حالات عدم الأهليةالمنصوص اها سس عي و يرع 


. 4 آرة" ٠‏ 
ان يرفع القدار إذا كان صادرا من مجلس الأعيان إلى جلالة الملك لإقرار 


' 86 عل راطع الام ا 
جاعت 5 


١ كمشوية إي من مجلسسي الأعيان واللسواب‎ ٠ 


خامسا : 


, التدقيق ف نص المادة ( 10 ) نجد ان 
من التدقيق في ١‏ 
انثهاء عد : بشو فى حائتي عدم الجمع والسسقوط من 


الدستور قد يتثنى مسراحة بنسصها 








يدعي بحماية أجنبية 
“قرار من مجلسه . 


الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس . وهذا الاستثناء جاء منسجما تماما مع نص الفقرة 
الثائية من المادة ( 5 ) محل طلب التفسير وموضحا لحكمه » الأمر الذي يستبين مله ان : 
أحكام الدستور لا تشترط في حالة سقوط العضوية لقيام حالة من حالات عدم الأهلية ؛ ان 
يقرر هذا السقوط من قبل المجلس الذي ينتسب إليه العضو الذي سقطت عضويته . 


ساسا : 





ونحن نجد انه بالإضافة إلى الاستثناء الذي تضمنه نص المادة ( 60 ) واخرج به 
حالتي عدم الجمع والسقوط من شرط موافقة ثلثي أعضاء المجلس على انتهاء العضوية ؛ 
فان الصياغة اللغوية والمنطق التشربعي يؤديان إلى هذه النتيجة . ' 

فمن حيث الصياغة اللغوية » نجد انه لو أراد الدستور ان يشترط لسقوط العضوية 
صدور قرار من المجلس بأكثرية الثلثين لصيغت الفقرة موضوع التفسير على اللحو 
الثاني : 1 | 
تسقط عضويئه بقرار من أكثرية ثلثي أعضاء مجلسه ويصبح 
محله شاغراً ...الخ ] . يضاف إلى ذلك ورود كلمة ' سقوط " وليس " إسقاط " في 


: المادة ( 1١‏ ) الأمر الذي يبنى عليه أن السقوط حكميٌ . 


وأما من حيث المنطق التشريعي » وهو منطق يتصف بالحكمة والعقلانية » فان ما 
اشترطه الدستور ابتداءا في الفقرة الأولى من المادة ( 7 ) ء بأن لا يكون عينا أو نائببا 
من قامت به حالة من حالات عدم الأهلية التي عددتها ؛ يبقئ مشترطا التهاءً وذلك انه 
من غير. المعقول ان يعلق سقوط عضوية . المجنون أو المعتوه أو من فقد جنسيته أو 
أو يدان أو يجرم بحكم فضائي مبرم أو يحجر عليه ؛ على صدور 





“,بخص بمن كل ما دمن إن أكثرية لين المنصوص عليا ف الت ور 

وري ودب ) لسطلوب تور هامشتزطة لاعلان افان سابع ار وير حل 

أو انتهت بالفصل أو الوفاة أو لموظ أ لازن مسد لخر قا ا 
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ا مر ا 

تلك يإسباب فيملأً محله بطريق التعين إذا كان عينا أ 0 
من : 0 فس 

ها , انك في مدى شهرين من تفريخ إشعار المجلمن لحتس ,ب 


5 3 | مةبهذا 
قراو شيفور مل الذائب يترتب عليه ويتبعه إشسمر ١...‏ وب لكر 

. > ١ الانتخابات الفرغية لملء المقعد الذي ,شغ‎ ١ 

المعقول في المنطق التشريعي .ان تسثمر 

3 ل من شروط عسضويته أو 








هذا ما نقرره بالإجماع بشأن التفسير المطلوب 
قرارا صدر في 7 شعبان لسنة ١471‏ هجرية الموافق 4/١‏ ميلادية . 


عضو المجلس العالي عضو المجلسس العالي رئيس المجلس العالي 
عضو مجلس الأعيان رئيس محكمة التمييزن رئيس المجلس الأعيان 


أحمد اللوزي محمد صصمد الرقاد زيدالرفاعي 


7ت 107 0 7 


عضو المجلس العالي عضو المجلس العالي عضو المجلس العالي 
ٍ قاضي محكمة التمييز عضو مجلس الأعيان عضى مجلس الأعيان 


7 . ْ بسبادي جسسراح أليسبوبهلسه علي أبو الراغب 


عبد الله محمد السلمان اسماعيل صائلح العمسري 














